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  مُلخَّص
جاء  في الجزائر وِفق ما  مارسة نشاط الصيرفة الإسلامية  تهدِفُ هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني لمُ        

والبه   النقدي  القانون  رقم  متعديل  أقر    09-23صرفي  الجزائر الذي  بنك  نظام  أقرَّه  ما  مع  ومتوافِقة  ة  خاصَّ جديدة        أحكام 
ت    20-02 ت الإحالة بخصوص العديد من المسائل إلى تطبيق ذات القواعد في حين تمَّ   الممارسة،  تنظيم بعض جوانبمسَّ

 لمالية التقليدية .  االتي تسري على البنوك والمؤسسات 
إدراج الصيرفة الإسلامية ضمن المنظومة   حولنية المشرع الجزائري    وقد خلُصَت الدراسة إلى الإفصاح الصريح عن        

 . ة بعد اعتماد نظام الشبابيك الإسلامية كخطوة أولى المصرفية خاصَّ النقدية و 
 صيرفة إسلامية، نظام بنك الجزائر، الشبابيك الإسلامية، الرقابة، الهيئة الشرعية للإفتاء .   :  الكلماتَالمفتاحية

 
Summary 

       This study aims to shed light on the legal framework for practicing Islamic banking 

activities in Algeria, in accordance with the amendments introduced by Monetary and 

Banking Law No. 23-09, which established new provisions specific to Islamic banking and 

consistent with the rules of Bank of Algeria System 20-02, affecting the regulation of certain 

aspects of practice. Meanwhile, it referred many issues to the application of the same rules 

that govern conventional banks and financial institutions. 

    The study concluded by explicitly revealing the intent of the Algerian legislator to integrate 

Islamic banking into the monetary and banking system, especially following the adoption of 

Islamic windows as a first step. 

Keywords: Islamic banking, Bank of Algeria system, Islamic windows, supervision, the 

Shariah advisory board. As a first step . 

 َ:قدمةمَُ

انطلاقا  المعاصرة  الاقتصادية  الحياة  في  وحيوي  جوهري  بدور  المالية  والمؤسسات  البنوك           تقوم 
لها والتخطيط لاستثمارها إلى جانب دورها في مجال  فظ الأموال وتنميتها وتسهيل تداوُ من وظيفتها في حِ 

ولأنَّ  والتمويل،  تعتمِ الخدمات  قد  تتعارضُ   دُ ها  قد  أساليب  على  ذلك  الإسلامية   في  الشريعة  أحكام          مع 
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بالفائدة  التعامُ   – تتَّ الفقد أدرك    –ل         قُ فِ فقهاء ضرورة الاستفادة من نشاط المصارف لكن بوسائل شرعية 
 . مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء

ها بالطرق موارد المالية واستخدامِ التعبئة    علىالإسلامية التي تقوم    الصيرفةمن هنا برزت فكرة  
العديد من الدول ومنها البدائل التمويلية التي لجأت إليها  إحدى    -الصيرفة الإسلامية–باعتبارها المشروعة  
عِ  البرامج  الجزائر  لتمويل  الأساسي  المورد  باعتباره  النفط  أسعار  انخفاض  نتيجة  التي عرفتها  الأزمة  قب 

ه ضمن البنوك د مخاوف المواطن الجزائري من توظيف أموالِ تزايُ   والتي نجم عنها  ،التمويلية في الجزائر
بالدولة  التداعيات دفعت  التقليدية لاسيما مع تداعيات أزمة بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري. هذه 

لبنك الجزائر بمنح التراخيص للعديد من البنوك والمؤسسات المالية التقليدية لتقديم    إلى إيجاد آليات تسمحُ 
 لها. خدمات مالية متوافِقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وذلك بالسماح لها بفتح شبابيك إسلامية داخِ 

في الجزائر باعتبارها من الآليات    الصيرفةَالإسلاميةنشاط    تأطير  الذي كان يسود وأمام الإبهام  
إلى استقرار وحماية المعاملات المصرفية، كان بنك الجزائر أكثر إفصاحا    فُ التمويلية الجديدة التي تهدِ 

ل مُبادِر بسن نص تنظيمي لتأطير بعض الجوانب   ووضوحا في قبول هذا التنظيم المصرفي الحديث وأوَّ
النظام بموجب  بموجب  الإسلامية  الصيرفة  نشاط  لممارسة  نص   02-20  القانونية  أي  غياب  في  وذلك 

يُ  النقد والقرض    ها، بمارُ ؤطِ  قانوني  قانون  ذلك  عليها نفس الأحكام    قُ طبِ  يُ كان  الذي    الملغى  11-03في 
فترض أن  المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية التقليدية في كل جوانبها رغم الخصوصية التي كان يُ 

  ل بها سواء من حيث التأسيس أو من حيث المنتجات المتعامَ   المؤسسات المماثلةتُميِ زها عن غيرها من  
 الرقابة الخاضعة لها.  أو

وتماشيا مع المطالبات بضرورة سن تشريع خاص لممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية بدل الاكتفاء  
وال النقدي  القانون  تعديل  مُقتضبا، جاء  كان  الذي  الجزائر  بنك  بأحكام جديدة    09-23صرفي رقممبنظام 

الجزائر بنك  نظام  أقرَّه  ما  ومتوافِقة مع  ة  لم تخرُ لكنَّ   02-20خاصَّ الجوانب ها  تنظيم بعض  بدورها عن       ج 
تمَّ  حين  البنوك في  على  تسري  التي  القواعد  ذات  تطبيق  إلى  المسائل  من  العديد  بخصوص  الإحالة  ت 
 لمالية التقليدية. اوالمؤسسات 

الذ  التشريعي  التطور  هذا  من  الورقة   مسَّ   يانطلاقا  هذه  ستُحاوِل  الإسلامية،  الصيرفة  نشاط 
البحثية الخوض في ثنايا النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لنشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر  

حول:    إشكاليةضمن   مناسِبةَتتمحور  بيئةَ خلقَ فيَ والتنظيميةَ التشريعيةَ النصوصَ مساهمةَ َََمدىَ
ََ في وممارستهَ الجزائرَ فيَ الإسلاميةَ الصيرفةَ بنشاطَ قيَ الرُّ شأنِهاَ المنَ ََاحترامَ الشرعيةََضوابط

باتباع    الإشكاليةهذه  ََ؟والتشريعيةَ جوانبها  مختلف  مُعالجة  التحليليسيتِمُّ  الوصفيَ       م القائِ   المنهجَ
من الناحيتين الموضوعية والإجرائية بُغية الوقوف عند مدى   هاعلى استقراء النصوص القانونية وتمحيصِ 
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ملائِمة   وأرضية  بيئة  توفير  ومدى  الإسلامية  الصيرفة  لممارسات  الجزائري  المصرفي  النظام  لهذه تقبُّل 
 الآتية. المباحث وذلك ضمن  الممارسة،

لَ:َ ََََمارسةَنشاطَالصيرفةَالإسلاميةَلَالتشريعيَلضبطَالجوانبَالموضوعيةَلمَُالتدخَُّالمبحثَالأوَّ
الإ الصيرفة  نشاط  ممارسة  لضبط  التشريعي  التأطير  أوجُه  أحد  الموضوعي  التدخُّل            سلامية يُعدُّ 

الجزائر بنك  نظام  بموجب  المُ   02-20إذ  والأساليب  الصيغ  المشرع  د  توظيف  حدَّ في  أموال ستخدمة 
و  الإسلامية  الصيرفة  الجديد  استثمارها،  مؤسسات  والمصرفي  النقدي  القانون  نظَّم       العديد   09-23كما 

من الجوانب الموضوعية المتعلِ قة بمُمارسة نشاط تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، وهي المُمارسة التي  
ها قانون المالية التكميلي الصادر بموجب الأمر بدوره بالعديد من الامتيازات الجبائية سعيا  ََ(1)07ََ-21خصَّ

    منه نحو توطين مُمارسة نشاط الصيرفة الإسلامية. كلُّ هذه المسائل سيتِمُّ توضيحُها ضمن النقاط الآتية : 
     :َتحديدَمفهومَالصيرفةَالإسلاميةَالأوّلالمطلبَ

تبنِ  ،  الصيرفة الإسلامية للتقنيات المصرفية الحديثة والمعاصِ جهاز مصرفي جديد من حيث  رة  يه 
مرجعيَّ  حيث  من  المتمثِ  وأصلي  تمنَ ته  التي  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق  في  بالفوائد  التعامُ   عُ لة  ل 

َ           َ(2).الربوية
ب عنها تحصيل كل عملية بنكية لا يترتَّ   على أنَّها : " ََ(3)02ََ-20من النظام  2ََوقد عرَّفتها المادة  

 . "أو تسديد الفوائد 

والمصرفي   النقدي  التشريع  سايَره  الذي  المفهوم  المادة  عرَّ حينما  ََ(4َ)90-23وهو  بموجب   71َََفها 
قة لأحكام الشريعة الإسلامية. "  : " كل عملية تقوم بها البنوك أو الشبابيك الإسلامية المطابِ   اهعلى أنَّ ه  من

  عتمدة ل بنوك أو مؤسسات مالية مُ حيث تقوم هذه الأخيرة على فكرة طرح منتجات إسلامية جديدة بداخِ 
 .  من قبل بنك الجزائر
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المفهومان  ظُ  يُلاحَ  أهم قاعدتمن خلال هذان  ن تميِ زان نشاط الصيرفة الإسلامية هما قاعدة  ي أنَّ 
ق الأساسي بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة الفائدة هي الفارِ   نَّ على اعتبار أ  –الربا–عدم التعامُل بالفائدة 

 َ(1) .وقاعدة المشاركة في العملية المصرفية التقليدية
 :َتحديدَمنتجاتَالصيرفةَالإسلاميةََالمطلبَالثانيَ

  طائفة العمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية   02-20حصر المشرع بموجب نظام بنك الجزائر رقم
العلميات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية المنتجات الآتية:    صُّ حو الآتي: " تخُ على النَّ 4ََي مادته  ف

الودائع حسابات  الاستصناع،  السلم،  الإجارة،  المضاربة،  المشاركة،  حسابات   ،المرابحة،  في  الودائع 
، فكل  كل منتجبالاستثمار. " ولم يكتفِ المشرع بتحديد هذه المنتجات، بل وضع تعريفا تشريعيا خاصا  

الصيرفة   دائرة  من  التصرَّف  يُخرِج  المنتجات  هذه  خارج  المالية  والمؤسسات  البنوك  طرف  من  تعامُل 
 الإسلامية، تتمثَّل هذه المنتجات فيما يلي :  

ََََََصيغةَالمرابحةأوّلاَ:َ
: "عقد يقوم  على أنَّها  20/02من النظام    05المادة  ، وقد عرَّفتها  لا وطلباوهي الصيغة الأكثر تداوُ 

ببيع لزبون سلعه معلومة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، يملكها   المالية  المؤسسة  أو  البنك  بموجبه 
بتكلُ   البنك المالية،  المؤسسة  الدفع أو  لشروط  ووفقا  مسبقا  متفق عليه  ربح  إضافة هامش  مع  اقتنائها  فة 

 . "الطرفين المتفق عليها بين
أو تجهيزات معينة لحساب العميل بطلب    المصرف بشراء بضاعةفكرة قيام    على  (2َ)تقوم هذه الصيغة    

منه بعد تحديد أوصافها، ويعيد بيعها له مع هامش ربح معلوم متفق عليه عند إبرام العقد؛ فالمرابحة هي 
شراء المصرف الإسلامي سلعة بناء على طلب العميل، ثم يقوم ببيعها لهذا الأخير مقابل ربح معلوم يتفق  

 . عليه الطرفين
َََََالمشاركةَ.َصيغةثانياَ

: "عقد بين بنك أو مؤسسة مالية وواحد أو عدة على أن ها  02-20من النظام    06ها المادة  تعرف
   " .بهدف المشاركة في رأس مال مؤسسة أو مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق ربح أطراف

 
سليم.   1 ََ"    ؛ بلقاسمي  رقم الجزائرَ بنكَ نظامَ ضوءَ علىَ الجزائرَ فيَ الإسلاميةَ الصيرفةَ نور    "  02-20عملياتَ مجلة 

 .   91ص ،   َ،2020، 10، ع 06بن خدة يوسف، الجزائر، م  -1-للدراسات الاقتصادية، جامعة الجزائر

ةََفيَالمصارفَالخاصَََََّ"الصيرفةَالإسلاميةَكشكلَمنَأشكالَالصيرفةَالشاملةََ،بن عيسى بن علية، وعبد القادر قرش.2
15ََ  ع  ،08  م ،  الجزائر    جامعة زيان عاشور الجلفة   ،، مجلة دفاتر اقتصاديةفيَالجزائرَمعَالإشارةَلبنكَالبركةَالجزائري"

   .   266، ص، 2017
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المالفكرة  على    (1َ)تقوم هذه الصيغة أكثر في  أو  يتِ   اشتراك طرفين  العمل على أن  الاتفاق    مَّ أو 
كيفية   الخسارةاقتسام  على  أما  ويُ   الربح  المال،  رأس  في  المشاركة  نسبة  حسب  تكون  أن   قُ طبِ  فيجب 

  في تمويل المشاريع  بأمواله شريكا مع طرف أو مجموعة أطراف المصرف الإسلامي هذه الصيغة بالدخول
   . في إدارتها ومتابعتها مع اشتراكه

ََََََصيغةَالمضاربةثالثا:َ
المادة   النظام    7عرَّفتها  "هاأن    على  02-20من  يُ   :  مالية  مُ قدِ  عقد  مؤسسة  أو  بنك     بموجبه 

   " .عمله في مشروع من أجل تحقيق أرباح مُ قدِ  زم للمقاول الذي يُ اللاَّ  ى)مقرض لأموال(، رأس المالسمَّ المُ 
ع دفَ يُ حيث  ، أحدهما المال والأخر العمل  مُ قدِ  بين طرفين يُ  على فكرة وجود عقد  (2)تقوم هذه الصيغة

ى المضارب على أن  سمَّ ر به ويُ اجِ تَ المال من الطرف الأول ويسمى صاحب المال إلى الطرف الثاني ليُ 
ها صاحب المال ما لم  لُ قت الخسارة يتحمَّ وإذا تحقَّ   فق عليها عند العقد تَّ يكون الربح مشتركا بينهما بنسب مُ 

ل لجهده ل على مقابِ كما أن هذا الأخير لا يحصُ   ،ب من المضارِ   هناك تقصير أو إهمال أو تعد    ت أنَّ يثبُ 
معا  يربحان  فهما  المال  صاحب  وبين  بينه  المساواة  لتحقيق  ضمانا  وذلك  الخسارة  حالة                في 

َ.  أو يخسران معا
َََصيغةَالإجارةََرابعاَ:

: "عقد إيجار يضع من خلاله البنك أو المؤسسة  على أن ها  02-20من النظام    08ها المادة  تفعرَّ 
"المؤجر" تحت تصرُّ المسمَّ   المالية "المستأجر"، وعلى أساس الإيجار، سلعة منقولة ف الزبون المسمَّ ى     ى 

 " .ل تسديد إيجار يتم تحديده في العقد دة مقابِ حدَّ ها البنك أو المؤسسة المالية لفترة مُ أو غير منقولة يملكُ 
ر( بشراء أو إنشاء أحد  ف )المؤجِ اتفاق يقوم بموجبه المصرِ على فكرة وجود    (3َ)تقوم هذه الصيغة        

ر( وبناءً على وعد من العميل باستئجار الأصل لمدة الأصول بغرض تأجيره وفقاً لطلب العميل )المستأجِ 

 
   الجزائر   ،، مكتبة الريامعلاقةَالبنوكَالإسلاميةَبالبنوكَالمركزيةَفيَظلَالمتغيراتَالدوليةَالحديثةََ، سليمان  ناصرََ.1

 .    175، ص، 2006
رفيق،  ََ.2 الإسلامية"  ، نوالسمرد  بشوندا  البنوكَ فيَ الإسلاميَ التمويلَ صيغَ علىَ المخاطرَ تأثيرَ العلوم   ،"دراسةَ مجلة 

   .260َ،َصَ،09،2014َ ع، 09 مبالجزائر، سيدي بلعباس،  جامعة جيلالي الياس،،  الاقتصادية
نزوي،  .3 لبنك  الرسمي  والتطور/تفسيرالموقع  َعالإسلامية/الاستصنا-الصيرفة-مصطلحات-النشأةَ

https://www.banknizwa.om/  12.295202َ.:   الدخول إلى الموقعتاريخ. 
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الإيجارحدَّ مُ  أقساط  وسداد  و دة  ينتُ ،  المستأجِ قد  إلى  هبته  أو  الأصل  ملكية  الإجارة  عن  نهاية  ج  في  ر 
   .ث في الغالب المطاف وهذا ما يحدُ 

ََََََملَ صيغةَالسَََّ.خامسا
المادة  تعرف الجزائر    09ه  بنك  نظام  أنه:  02-20من  خلالِ   على  من  يقوم  عقد  البنك "              ه 
ل الدفع قابِ م له آجلا من طرف زبونه مُ سلَّ المالية الذي يقوم بدور المشتري بشراء سلعة، التي تُ   أو المؤسسة

َ". الفوري والنقدي
   م، والمبيع آجل أو معجل قدَّ أو مُ   بادلة ثمن بمبيع والثمن عاجلمُ على فكرة    (1َ)تقوم هذه الصيغة          

ل في تمويل القطاع الفلاحي وهو القطاع الذي استحدثت فيه أصلا، وذلك  ستعمَ وصيغة التمويل بالسلم تُ 
  لم في تمويل التجارةاستخدام السَّ   نُ مكِ ضج المحصول، كما يُ خلال مساعدة الفالحين في فترة ما قبل نُ   من

 الخارجية من أجل دفع حصيلة الصادرات.
َََيغةَالاستصناعصسادسا:َ

المالية  دُ ه: " عقد يتعهَّ أنَّ   على  20/02من النظام    10ه المادة  تعرف   بمقتضاه البنك أو المؤسسة 
  فق  تَّ دة ومُ حدَّ ع وفق خصائص مُ صنَ أو بشراء لدى مصنع سلعة ستُ   بتسليم سلعة إلى زبونه صاحب الأمر،

 ". سبقا بين الطرفينفق عليها مُ تَّ لكيفيات التسديد المُ  عليها بين الأطراف بسعر ثابت وفقا
   المبيع مؤجلاً   يكون فيه الثمن حالًا و    بيع شيء موصوف بالذمة   على فكرة  (2)تقوم هذه الصيغة

مُ   فهو عقار  ببيع  بموجبه  المصرف  يقوم  والعميل  المصرف  بين  اتفاق  عن  وفقاً  طوَّ عبارة  للعميل  ر 
ل فرعي ثم  ة أو من خلال مقاوِ ه الخاصَّ فق عليها، يقوم المصرف بتطوير العقار على نفقتِ تَّ لمواصفات مُ 

فق عليه، ومن الأمثلة على المنتج المالي التقليدي المشابه الرهن العقاري  تَّ يقوم بتسليمه للعميل لقاء ثمن مُ 
 .  أو التجاري وتمويل المشاريع 

 ََحساباتَالودائعََسابعاَ:
المادة   النظام    11عرَّفتها  إيداعُها   02-20من  يتِمُّ  أموال  على  تحتوي  حسابات  أنَّها:"         على 

المودِع  إلى  يُعادِلُها  ما  أو  الأموال  هذه  بإعادة  الالتزام  مع  كيانات  أو  أفراد  طرف  من  بنك               في 
 أو إلى شخص آخر مُعيَّن عند الطلب حسب شروط مُتَّفقُ عليها مُسبقا. "

 
قانوني"  ،مهناوي حنانََ.1 لمين دباغين "الصيرفةَالإسلاميةَمنَمنظورَ القانوني والسياسي، جامعة محمد  الفكر    ، مجلة 

 .150ََََص،،2َ،2021ََ، ع5َ، م  الجزائر، 2َسطيف
2.َ نزوي،  َ لبنك  الرسمي  والتطور/تفسيرالموقع  َعالإسلامية/الاستصنا-الصيرفة-مصطلحات-النشأةَ
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الجمهور من  الأموال  تلقِ ي  عمليات  إطار  في  العملية  هذه  المادة   تدخُل  أخضعتها             لذلك 
لاسيما المادة    09-23للقواعد المنصوص عليها ضمن التشريع النقدي والمصرفي  02-20من النظام    22
ر الأموال المُتلقاة من الجمهور تلك التي الأموال التي تتلقَّاها البنوك والمؤسسات المالية منه والتي تعتبِ   69

 من الغير لاسيما في شكل ودائِع مع حق استعمالِها لحساب من تلقَّاها .     
     الودائعَفيَحساباتَالاستثمارَتاسعاَ:

المادة  عرَّ  النظام    12فتها  تصرُّ   02-20من  تحت  تُترك  لأجل  توظيفات   " أنَّها:  البنك على            ف 
   ها في تمويلات إسلامية وتحقيق أرباح. " ع لغرض استثمارِ من طرف المودِ 

المادة   أخضعتها  فقد  الصيغة،  هذه  النظام    22ولأهمية  طرف   02-20من  من  مكتوبة  لموافقة 
 عه في محفظة مشاريع وفي عمليات الصيرفة الإسلامية.  ر ودائِ للبنك أن يستثمِ  يزُ جِ الزبون الذي يُ 

َََ:َتطبيقَنظامَالإعفاءاتَالجبائيةَعلىَمنتجاتَالصيرفةَالإسلاميةََالمطلبَالثالث

منتجات الصيرفة الإسلامية، بل أقرَّ إفادة بعضها      ََتحديد وحصر طائفةلله  المشرع بتدخُّ   لم يكتفِ 
الإسلامية   الصيرفة  خدمات  من  الاستفادة  إلى  المواطنين  استقطاب  نحو  منه  سعيا  جبائية  امتيازات  من 
التمويل   صيغتي  كبيرة  بصورة  طالت  أنَّها  الإعفاءات  هذه  على  يُلاحظ  وما  عليها،  الإقبال  وتشجيع 
بالمرابحة بالدرجة الأولى كونها أكثرُ الصيغ انتشارا وتداوُلا وقبولا من طرف زبائن هذه المؤسسات، تليها  

المُ  الإجارة  لسنة  صيغة  التكميلي  المالية  قانون  به  جاء  ما  حسب  الثانية  بالدرجة  بالتمليك  .2021َنتهية 
 تتمثل هذه الإعفاءات فيما يلي : 

ََ وعاءَأولا: منَ الإسلاميةَ الشريعةَ معَ تتوافقَ لاَ التيَ الأخرىَ والمنتجاتَ التأخيرَ غراماتَ استثناءَ
َََالضريبة

للاستفا الإعفاء    دةويُشترط  المادة  من  عليه  نصت  ما  الضرائب   1مكرر  147حسب  قانون  من 
هة  وجَّ أن تكون هذه الغرامات والمنتجات مُ   07-21من الأمر5ََلة المُضافة بالمادة  ماثِ المباشرة الرسوم المُ 

الخيرية  هالإنفاقِ  الأعمال  تتِ ،  على  أن  ذلك  على  علاوة  يُشترط  الهيئة    مَّ كما  رقابة  تحت  الإنفاق  عملية 
َََالشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية .

قةَمنَطرفَالبنوكَوالمؤسساتَالماليةَمنَالأرباحَالخاضعةَللضريبةَ  ثانيا:  إعفاءَفوائضَالقيمةَالمُحقَّ
ت عليه من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة   173المادة  ََوذلك حسب ما ما نصَّ

الأمر6ََبالمادة   "07-21من  تدخُ :  للضريبةلا  الخاضعة  الأرباح  ضمن  المُ   ل  القيمة  فوائض       قة حقَّ ، 
وال البنوك  طرف  عنصرمن  التنازل  عند  المالية  التمويل ع   مؤسسات  عقود  إطار  في  الأصول            ن 

   والإجارة المنتهية بالتمليك . " في صيغتي المرابحة
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َََالرسمَعلىَالنشاطَالمهنيَكيفيةَاحتسابَاعتمادَقواعدَاستثنائيةَبخصوصََثالثاَ:

العامَّ  القاعدة  كانت  بإذا  تقضي  المهني  أنَّ  ة  النشاط  على  الرسم  رقم  يتمُّ  احتساب  أساس  على 
ه بخصوص المعليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لاسيما فيما  فإنَّ   ،  في الجزائر   حققالأعمال المُ 

فقد  يتعلَّ  المرابحة،  بصيغة  خاصَّ بالمشرع    أخذق  جاءقاعدة  ما  حسب  احتسابه  في           217بالمادة  ََة 
للعمليات  ... بالنسبة  : "07َ-21من الأمر7َمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة بالمادة 

يتشكل الرسم على النشاط المهني      في صيغة المرابحة  نة تسويق منتج الصيرفة الاسلاميةالبنكية المتضمِ  
  ".سبقا في العقد من هامش الربح المتفق عليه مُ 

   سبقاَفيَالعقدَبخصوصَعملياتَبيعَالعقاراتَ:فقَعليهَمَُتََّبحَالمَُاعتمادَقاعدةَحسمَهامشَالرََِّرابعاَ:
هم المشرع المالي بامتياز آخر   قصد تحفيز المواطنين على الإقدام على صيغة المرابحة، فقد خصَّ
مفاده حسم هامش الربح المتفق عليه مُسبقا في العقد بالنسبة لعمليات بيع العقارات حصرا لفائدة الزبائن  

التي جاء فيها ما   07-21من الأمر 11من قانون التسجيل المعدلة بالمادة  27حسب ما جاء بنص المادة  
حسم هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد بالنسبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف   يتمُّ : "يلي

 " .البنوك والمؤسسات المالية لفائدة زبائنها في إطار عقود تمويل المرابحة
   فَبتحريرَالعقدَ:كلََّالإعفاءَمنَدفعَتكاليفَالموثقَالمََُخامساَ:

البنوك  وكذا  للدولة  المالي  الدَّعم  إطار  في  إنجازُها  تمَّ  التي  كنات  السَّ مُمتلكي  المشرع  أعفى 
العقد  بتحرير  المُكلَّف  الموثق  تكاليف  دفع  من  المرابحة  صيغة  على  تعتمِدُ  التي  المالية  والمؤسسات 

ت عليه المادة   من قانون التسجيل المعدلة بالمادة  257ََالمتضمن نقل الملكية لفائدة زبائنها حسب ما نصَّ
الأمر  12 يلي  07-21من  ما  فيها  "إعفاء مُ والتي جاء  تمَّ :  التي  السكنات  بناء    متلكي  إطار  انجازها في 

 "  .سكنات تستفيد من الدعم المالي للدولة
َََالإعفاءَمنَدفعَرسمَنقلَالملكيةََسادساَ:

أعفى المشرع البنوك والمؤسسات المالية التي تعتمد صيغتي التمويل بالمرابحة والإجارة المنتهية  َ
الفقرةبالتمليك من رسم نقل   المعدلة  من قانون التسجيل  258ََََمن المادة8ََََالملكية حسب ما جاءت به 

كل    صُّ البنوك والمؤسسات المالية فيما يخُ   تُعفى من رسم نقل الملكية ..."    :07-21من الأمر13ََبالمادة  
العقارات ذات الاستعمال السكني المقتناة باسمها في إطار عمليات التمويل    ملكيةالعمليات المتعلقة بنقل  

 من أجل اقتناء السكنات لفائدة الخواص... "الإجارة المنتهية بالتمليك بصيغتي مرابحة و 
   َحقوقَالتسجيلَدفعَالإعفاءَمنََسابعاَ:

الفقرة   حسب  المالية  والمؤسسات  البنوك  المشرع  المادة  9ََأعفى  التسجيل    258من  قانون  من 
بالمادة   الأمر  13المعدلة  حقوق    07-21من  "  التسجيلمن  الآتية:  العمليات  ََالإعفاء  عن  حقوق  من
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ل عنها من طرف البنوك والمؤسسات  لعمليات نقل ملكية التجهيزات أو للعقارات المهنية المتناز    التسجيل
 الإجارة المنتهية بالتمليك ..."  و  المرابحة  ر في إطار عقود ض المستأجِ قرِ المالية لفائدة المُ 

ََََتسابَالرسمَعلىَقيمةَالعقارحاعتمادَقواعدَاستثنائيةَبخصوصَاَثامناَ:
من هذا الرسم تُحتسب على أساس قيمة العقار ، فإنَّ المشرع    %1فإذا كانت القاعدة العامَّة أن   

ت عليه المادة    1ف  353خصَّ البنوك والمؤسسات المالية بشأن عقد المرابحة بامتياز آخر حسب ما نصَّ
والتي جاء فيها : " ... غير أنَّه بالنسبة للاقتناءات   07-21من الأمر14ََمن قانون الرسم المعدلة بالمادة  

العقارية المُنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الزبائن في إطار عقد التمويل بصيغة المرابحة  
 فإنَّ هامش الربح المُتَّفق عليه مُسبقا في هذا العقد يتِمُّ حسمُه من قيمة العقار أو العقارات. " 

   َالإعفاءَمنَرسمَالإشهارَالعقاريََتاسعاَ:
كونها   بالمرابحة  التمويل  صيغة  على  تعتمد  التي  المالية  والمؤسسات  البنوك  بدوره  المشرع  أعفى 

 5-353حسب ما نَّصت عليه    رسم الإشهار العقاري أكثر الصيغ تداوُلا وانتشارا وقبولا لدى الزبائن من  
والتي أعفت العمليات المتعلِ قة بنقل ملكية    07-21من الأمرالمادة    15من قانون التسجيل المعدلة بالمادة  

تُعفى من رسم الإشهار العقاري ... العقود المتعلقة باقتناء    "العقارات الآتية من رسم الإشهار العقاري :
المؤرخ في ... في إطار  11َ-03العقارات المُنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية التي يحكُمُها الأمر

الإيجار العقاري وعقد الإجارة أو أي قرض عقاري موجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قَبل المتعاملين  
الاقتصاديين للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهن حرة ... عملية نقل العقارات 
إطار  في  بأسمائَهم  المُقتناة  السكني  الاستعمال  أجل  من  المالية  والمؤسسات  البنوك  طرف  من  المُنجزة 

 عمليات التمويل بصيغة المرابحة. " 
    َضافةالقيمةَالمَُالإعفاءَمنَالرسمَعلىََعاشراَ:

في إطار تعزيز علاقة المواطنين بخدمات الصيرفة الإسلامية أعفى المشرع البنوك والمؤسسات  
مُها هذه الأخيرة لهم لأجل اقتناء أو بناء مساكن فردية   المالية بالنسبة للعمليات المتعلِ قة بالقروض التي تُقدِ 

المادة   عليه  ت  نصَّ ما  حسب  المضافة  القيمة  على  الرسم  الأعمال  10ََمن  رقم  على  الرسم  قانون  من 
والتي جاء فيها: " تُعفى من الرسم على رقم الأعمال ...   07-21من الأمر  17المعدلة والمُتمَّمة بالمادة  

عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية ، كما تُطبق أحكام هذا 
المنتهية       الإجارة  الاستصناع،  المرابحة،  بصيغ  الإسلامية  للصيرفة  البنكية  العمليات  على  البند 

المتوسط   المدى  على  العقارية  القروض  عقود  إطار  في  القروض  بتسديد  المتعلق  الجزء   ،... بالتمليك 
العمليات   على  الأحكام  هذه  تُطبق  كما  العقاري،  الإيجاري  بالقرض  المرتبِطة  تلك  ذلك  في  بما  والطويل 

 البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغتي المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك. "  
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َََشتملاتَرقمَالأعمالَالخاضعَللرسمَاعتمادَقواعدَاستثنائيةَبخصوصَمََُحاديَعشرَ:
كل  َ ذلك  في  بما  الخدمات  أو  الأشغال  أو  البضائع  ثمن  يشمُل  أنَّه  العامَّة  القاعدة  كانت  فإذا 

منتجات   تسويق  بخصوص  فإنَّه  المضافة،  القيمة  على  الرسم  باستثناء  والرسوم  والحقوق  المصاريف 
من قانون الرسم على رقم الأعمال المعدلة   15الصيرفة الإسلامية بصيغة المرابحة يشمُل حسب المادة  

ما يلي : " ... بالنِ سبة للعمليات البنكية المتضمِ نة تسويق منتجات الصيرفة   07-21من الأمر  18بالمادة  
ن وعاء الرسم على القيمة المضافة من هامش الربح المُتَّفق عليه مُسبقا. "    الإسلامية بصيغة المرابحة يتكوَّ

ََََََََََََالعموميةَبالنِّسبةَلمُعدلاتَالفائدةَعلىَالقروضَالممنوحةَََالاستفادةَمنَتخفيضاتَالخزينة  ثانيَعشر:
   منَطرفَالبنوكَوالمؤسساتَالماليةَوكذاَالنِّسبَمنَهامشَالأرباحَ

وذلك بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية والمُرخَّص بها من قِبل    
لتمويل   مُوجَّهة  القروض  هذه  تكون  أن  التخفيضات  هذه  من  للاستفادة  اشترط  أنَّه  غير  الجزائر،  بنك 
التخفيض   الاستفادة من  نسبة  د  الجنوب، كما حدَّ ومناطق  العليا  الهضاب  مناطق  استثمارية في  مشاريع 

المادة   ت عليه  للتكفُل بهذا التخفيض استنادا لما نصَّ المتعلقة    94وكذا المدة القُصوى  المالية  من قانون 
حدد تخفيضات الخزينة  تُ والتي جاء فيها : "    07-21من الأمر  44بالعمليات المالية للدولة المعدلة بالمادة  

النِ   وكذا  المالية  والمؤسسات  البنوك  طرف  من  الممنوحة  القروض  على  الفائدة  هامش لمعدلات  من  سب 
بل بنك  ص بها من قِ رخَّ في إطار منتجات الصيرفة الاسلامية المُ   قةطبَّ سبة للعمليات البنكية المُ الربح بالنِ  

 كما يأتي: في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب  الجزائر والموجهة لتمويل مشاريع استثمارية
 بالنِ سبة للاستثمارات المُنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب؛  3% -
 بالنسبة للاستثمارات المُنجزة في المناطق الأخرى؛ 2% -
بخمس  - الربح  هامش  من  النِ سبة  وكذا  الفائدة  معدل  بتخفيض  التكفُّل  مدة  د  5ََ)تُحدَّ بالنِ سبة  ( سنوات 

تُها سبع   سنوات بالنِ سبة للقروض والعقود التي   (3)سنوات ، وبثلاث    َ(7)للقروض والعقود التي تفوُقُ مُدَّ
   " .سنوات أو تقِلُّ عنها (7)تساوي مُدتُّها سبع 

م، رخَّص المشرع بموجب المادة    لة والمتمَّمة بالمادة    109وعلاوة على ما تقدَّ من الأمر         45المعدَّ
البنوك   21ََ-07 طرف  من  الممنوحة  القروض  على  الفائدة  نسبة  بتخفيض  التكفُّل  العمومية  للخزينة 

المالية منتجات    ،والمؤسسات  إطار  في  المطبَّقة  البنكية  للعمليات  بالنِ سبة  الربح  هامش  من  نسبة  وكذا 
قِبل بنك الجزائر متى كانت موجَّهة لاقتناء سكن جماعي أو بناء  الصيرفة الإسلامية المُرخَّص بها من 
الجنوب والهضاب  دة من ولايات  مُنجَز في شكل مثجمَّع في مناطق مُحدَّ سكن ريفي وكذا مسكن فردي 
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الذين المستفيدين  قِبل  من  الأجر    العليا  من  مرات  عدد  إلى  بالرجوع  دا  مُحدَّ مبلغا  مداخيلُهم  تتجاوز  لا 
 الوطني الأدنى المضمون.  

لمنتجات    الاقتصادي  الدور  تعزيز  في  المالية  الجبائية  الامتيازات  هذه  إقرار  من  العبرة  وتكمُن 
الاستثمارات   وتشجيع  ودعم  الاقتصادية  التنمية  عجلة  دفع  في  أهميَّتها  على  والتأكيد  الإسلامية  الصيرفة 

 لاسيما في مناطق الهضاب العليا و الجنوب.  
 .... 

 ..... 
 ..... 
 ..... 
 ..... 

 
لَالتشريعيَالثانيََالمبحث َََالصيرفةَالإسلاميةَمارسةَنشاطَالجوانبَالإجرائيةَلمََُلضبط:َالتدخُّ

أحد أوجُه التأطير التشريعي لضبط ممارسة نشاط الصيرفة السلامية، إذ   الإجرائييُعدُّ التدخُّل    
د المشرع    02-20بموجب نظام بنك الجزائر   ارم بها  حدَّ مُختلف الإجراءات الشكلية التي يتعيَّن التقيُّدُ الصَّ

أصبحت  والتي  الإسلامية  الصيرفة  منتجات  تسويق  في  الرَّاغبة  المالية  والمؤسسات  البنوك  طرف  ََ(1َ)من 

التقليدية  نافِ مُ  للبنوك  قويا  عادِ و سا  العملاء  بديلا  لرغبات  واستجابة  التعامُل لا  يرفُضون  أصبحوا         الذين 
 مع المؤسسات الربوية.

والمصرفي   النقدي  التشريع  أنَّ  إلى  الإشارة  وتجدُر  الكثير   09-23هذا  لتنظيم  تدخَّل  قد       بدوره 
 .22من جوانِبها بناءً على الإحالة التي تضمنَّها نظام بنك الجزائر في مادته 

المُتَّبعة   الإجراءات  لمُختلف  المحور  هذا  ضمن  التعرُّض  سيتِمُّ  النصوص  هذه  ضوء         وعلى 
الرقابة  آليات  ومُختلف  الإسلامية،  الصيرفة  لنشاط  المُمارِسة  المالية  والمؤسسات  البنوك  طرف       من 

 على آدائها ضمن النقاط الآتية:  
 ََمارسةَنشاطَالصيرفةَالإسلاميةَبمَُالمخولةَ:َتحديدَطائفةَالأشخاصَالمعنويةََالمطلبَالأوّل

 
مجلة الاجتهاد القضائي وأثره على حركة   "الإطارَالتشريعيَوالتنظيميَللصيرفةَالإسلاميةَفيَالجزائر"  ََفهيمة،  بوزاورََ.1

   .762ََ،َص،29َ،2022َ  ع، 14 مالتشريع  مخبر الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 



رفيَمفيَأحكامَالقانونَالنَّقديَوالَقراءةَ َ-فيَالجزائرَالإسلاميةََِنشاطَالصيرفةََِمارسةَِلمََُمُلائِمةَ َتشريعيةَ َبيئةَ َنحوَ  صَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَناديةَبنَميسيةَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ02َ-20بنكَالجزائرَونظام23-09َِ

 

ََ:2572ISSN-0082ََََََََالجزائرََ–المجلةَالأفريقيةَللدراساتَالقانونيةَوالسياسية،َجامعةَأحمدَدراية،َادرار
 :804x  EISSN-2026َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ2710جوانَََ،َالسنة:01،َالعدد:10ََالمجلد:

205 
 

المادة  حدَّ    بموجب  المشرع  أن    72د  ينبغي  الذي  القانوني  الشكل  والمصرفي  النقدي  القانون  من 
 حو الآتي:  اغبة في مزاولة نشاط الصيرفة الإسلامية على النَّ ذه الأشخاص المعنوية الرَّ خِ تتَّ 

المَُأوّلا:ََ الماليةَ والمؤسساتَ لمَُالبنوكَ بصَِعتمدةَ مَُفتَِمارسةَ مصرفيةَ عملياتَ الاعتياديةَ قةََتعلَِّهاَ
ََبالصيرفةَالإسلاميةَحصراَ

أن    بة في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية اغِ أوجب المشرع على البنوك والمؤسسات المالية الرَّ 
المُ خِ تتَّ  القانوني  رفي مصالنقدي وال  التشريعمن    91ليه المادة  عت  حسب ما نصَّ   هد من طرفحدَّ ذ الشكل 

س البنوك والمؤسسات المالية في شكل شركات ذات أسهم  ؤسَّ التي جاء فيها ما يلي: " يجب أن تُ   23-09
   ويُقدر المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية لشكل تعاضدية. " 

فإن الإحالة واضحة لتطبيق    02-20ة ضمن نظام بنك الجزائروفي ظل عدم وجود أحكام خاصَّ   
الشركات ذات الأسهم حيل بدوره لأحكام  اجب اتخاذه، والذي يُ بخصوص الشكل الوَّ   09-23أحكام القانون  

  َ(1َ)والذي اعتبره البعض   -سواء من حيث إجراءات تأسيسها أو إدارتهاالقانون التجاري  التي نظَّم أحكامَها  
                   .ةة والمالية الإسلامية بصفة عامَّ بصفة خاصَّ  في الجزائر ر نشاط الصيرفة الإسلاميةعقبة كبيرة أمام تطوُّ 

النوع من شركات الأموالوتكمُ  العبرة في اختيار هذا  التعامُ   (2)ن  فيها لسهولة     ل معها والاستثمار 
 . كا لهحرِ  ر الاقتصادي ومُ ها أداة للتطوُّ كما أنَّ 

من القانون    64تحديده من طرف بنك الجزائر حسب المادة    مُّ فيتِ ،  وعن رأس مال هذه الشركة   
لت لمجلس النقد والقرض حصرا بصفته سلطة نقدية ما يلي: " ... شروط اعتماد البنوك التي خوَّ   23-09

وإنشائِ  المالية  إقامة شبكاتِ والمؤسسات  وكذا شروط  الأدنى من رأس مال  ،  ها ها  الحد  منها تحديد  ولاسيما 
 البنوك والمؤسسات المالية وشروط إبرائه ... . " 

يَُ  ثانياَ: هيكلَ خلالَ منَ الماليةَ والمؤسساتَ شباكسمََّالبنوكَ يُخصََََّى"َ المتعلَََِّصَُ"َ للعملياتَ قةَحصرياَ
   ََبالصيرفةَالإسلاميةَ

 
  1955أوت    20جامعة  مجلة الباحث الاقتصادي ،    "  الواقعَوالمعوقاتََ–الصناعةَالماليةَفيَالعالمََ"  ،ََأوصغير الويزة  .1

 .30َََ،َص،1،2020َ،ع 7مسكيكدة ، الجزائر،
  َ.73-72، المرجع السابق، ص ص، جغيري بشير، زيرق بد الرحمان .2
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ف  كلَّ ل البنك أو المؤسسة المالية مُ من نظام بنك الجزائر على أن ه: " هيكل داخِ   17فته المادة  عرَّ 
الإسلامية الصيرفة  ومنتجات  خدمات  بتقديم  ومنتجات  حصريا  بخدمات  حصريا  النوافذ  هذه  تُكلَّف   ".

   (1).الصيرفة الإسلامية؛ أي مُختلف العمليات التي لا يترتَّب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد 
وِ  الصيرفي  نشاطها  الشبابيك  هذه  لممارسة  نصَّ وضمانا  فقد  الإسلامية،  الشريعة  ضوابط   فق 

  : عن الهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة الماليةوالإدارية المالية  اصراحة على استقلاليته 
 َالاستقلاليةَالماليةَ.1َ

المالية المؤسسة  أو  البنك  هياكل  باقي  عن  المالية  لاستقلاليته  صراحة   نصَّ   ،تكريسا     المشرع 
المادة   الجزائر    17بموجب  بنك  نظام  الكامِ الفَّ وجوب    على  02-20من  الخاَّ صل  المحاسبة  بين  صة  ل 

 . ة بالهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة الماليةالمحاسبة الخاصَّ و بشباك الصيرفة الإسلامية 
صة حصريا  خصَّ على وجه الخصوص بإعداد جميع البيانات المُ   من شأنِه أن يسمحصل  هذا الفَّ  

ختلف فظ مُ إلى جانب حِ ،  مة لهيئات الرقابة ومصالح بنك الجزائرقدَّ لنشاط شباك الصيرفة الإسلامية والمُ 
ف المشرع ولم يتوقَّ ََ(2)يها الشباكجرِ عاملات التي يُ ة بالمُ ستندات والوثائق الخاصَّ العقود والأوراق الثبوتية والمُ 

الحد، هذا  أقَّ   عند  الخاصَّ بل  المحاسبة  باستقلالية  الخاصَّ ر  المحاسبة  عن  الإسلامية  الصيرفة  بزبائن  ة  ة 
 . أو المؤسسة المالية بباقي زبائن البنك

  َالاستقلاليةَالإداريةََ.2
د استقلالية شباك الصيرفة الإسلامية إداريا عن باقي هياكل البنك أو المؤسسة المالية حسب تتجسَّ 

النظام    18المادة   ومُ   02-20من  تنظيمي  هيكل  خلال  مُ من  بما تخصِ  ستخدمين  لذلك  حصريا        صين 
أو إدارات   ذلك ميدانيا من خلال وضع أقسام  مُّ على مستوى شبكة البنك أو المؤسسة المالية، يتِ   في ذلك

تعملُ  إدارية  وحدات  وتُ   أو  الشباك  تسيير  المُ   دُ حدِ  على  والإجراءات  وصلاحياته  طرفِ   قة  طبَّ مهامه  ه  من 
 لضمان حُسن سيره.  

ف على هذه الشبابيك ص مهما جدا، حيث يُفترض أن يُشرِ من هذا المنطلق يُعتبر عنصر التخصُّ 
مُ مُ  تتوفَّ تخصِ  ستخدمين  مُ صين  فيهم  خاصَّ ؤهِ  ر  خاصُّ لات  وتكوين  دراية  لهم  أي  الصيرفة   ة؛  بمجال 

 
، جامعة حسيبة    مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا    "دراسةَحالةَالجزائرََ–تقويمَنوافذَالصيرفةَالإسلاميةََ"    ،أشرف   بةدوا  .1

    .192ص،،1،2023َ، ع  19بن بوعلي ، الشلف ، الجزائر ، م 
2.    " لمياء،  "حربي  الجزائريةَ التقليديةَ البنوكَ الإسلاميةَعبرَشبابيكَ للصيرفةَ التشريعيَ البحوث الإطارَ دفاتر  ، مجلة 
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الإسلامية والمعاملات  والبنكي  المصرفي  المجال  في  قانونيين  من  الاختصاص ،  الإسلامية  ذوي       ومن 
  (1َ).في مجالي المالية والمحاسبة الشرعية وكذا فقه المعاملات المالية الإسلامية

     الإفصاح.3َ
بوجوب   19ها نظام بنك الجزائر حسب الفقرة الأخيرة من المادة ألزمَ إلى جانب عنصر الاستقلالية 

ة أصحاب حسابات الاستثمار حول  إعلام المودعين خاصَّ التزام الشفافية والوضوح تجاه زائنها من خلال  
حساباتهم بطبيعة  الصلة  ذات  لمُ ،  الخصائص  التسعيرات  بجدول  إعلامهم  الدُّ وكذا  والشروط  نيا نتجاتها 

 صوى التي تُطبق عليهم . والقُ 
الثاني: ََََالمطلبَ عاتقَتحديد علىَ المُلقاةَ ََََالالتزاماتَ المعنوية ََالأشخاصَ لة نشاطَبمَُالمُخوَّ مارسةَ

َََالصيرفةَالإسلاميةَ
جملة أ الإسلامية  الصيرفة  نشاط  بممارسة  المخولة  المعنوية  الأشخاص  عاتق  على  المشرع           لقى 

 من الالتزامات يتعين عليها احترامها، تتمثل فيما يلي :   
   َسبقَعلىَشهادةَالمطابقةَلأحكامَالشريعةَالإسلاميةَالحصولَالمََُأوَّلاَ:

المادة   الجزائر  14ألزمت  بنك  نظام  الرَّاغِبة   02-20من  المالية  والمؤسسات  البنوك            على 
الإسلامية الصيرفة  منتجات  تسويق  شهادة   ،في  على  الحصول  الجزائر  بنك  من  الترخيص  طلب  وقبل 

ها على ما يلي:   " قبل طلب الترخيص لدى  المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية حسب ما يُستفاد من نصِ 
يحصُل  أن  المالية  المؤسسة  أو  البنك  على  يجب  الإسلامية،  الصيرفة  منتجات  لتسويق  الجزائر        بنك 

على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية تُسلم من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة  
لتسويق المنتجات  والتي اشترطت  صرفي  ممن القانون النقدي وال  73وهو ما أكَّدته بدورها المادة  المالية. "  

سبق على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية  قة بالصيرفة الإسلامية الحصول المُ المصرفية المتعلِ  
تمنحُ  الجزائر والتي  بنك  وموافقة  الإسلامية  المالية  مجال  في  للإفتاء  الشرعية  الهيئة  حصرا               ها 

   -مجلس النقد والقرض  –
تُ و   إدارية  وثيقة  ومُ   حُ وضِ  هي  البنكية  الخدمة  أو  المنتوج  شرعية  لأ طابقتِ مدى  الشريعة  ها  حكام 

   بدورها نوعه   دُ حدِ  إصدارها بناءً على تقديم بطاقة وصفية للمنتوج أو الخدمة والتي تُ   مُّ حيث يتِ   ،الإسلامية
الإسلامية  تسليمُ   مُّ يتِ   –المنتوج   – المالية  للصناعة  للإفتاء  الوطنية  الشرعية  الهيئة  طرف  من  حصرا  ها 

 والموجودة تحت وصاية المجلس الإسلامي الأعلى.  
يُ تتضمَّ   المطابقة  رقابة  عن  المسؤول  من  تقريرا  البطاقة  هذه  عدم    دُ ؤكِ  ن  خطر  وجود  عدم  فيه 

المُ   المطابقة  المنتوج  مخالفة  عدم  المتعلِ  قدَّ أي  والتنظيمية  التشريعية  للأحكام  وإجراءاته  بالبنوك  م  قة 
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تشترِ  والتي  المالية  أنَّ التأكُّ ََ(1َ)بدورها  طُ والمؤسسات  من  النَّ   د  المخاطر  المنتوجات اجِ قياس  هذه  عن  مة 
 سبقا بموجب أنظمة من بنك الجزائر. وضعها مُ  ها قد تمَّ يدها ورقابتِ الجديدة وتحدِ 

   :منَبنكَالجزائرمُسبقََالحصولَعلىَترخيصَََثانيا:
طرف   من  بالموافقة  الإذن  هو  الجزائر  الترخيص  المُ بنك  المالية  المؤسسة  أو  قانونا  للبنك  عتمدة 

ت  ها حسب ما نصَّ مُ قدِ  ها أو تُ مُ قدِ  نتجات التي يُ لتسويق منتوج جديد أو خدمة بنكية جديدة إلى جانب المُ 
المادة   النظام  4ََعليه  بنكيةََ(2َ)  10-20من  خدمة  أو  جديد  منتوج  أي  تسويق  يخضع  أن  يجب   "  :        

مُ  لترخيص  المالية  والمؤسسات  البنوك  أكَّ من طرف  ما  وهو   " الجزائر.  بنك  عن  بدورها  سبق صادر  دته 
التي جاء فيها: " تخضع منتجات الصيرفة الإسلامية إلى طلب ترخيص    02-20من النظام  13ََالمادة  

 سبق لدى بنك الجزائر . "  مُ 
  كل منتوج ادخار على أنَّه: "    01-20من النظام  5ََالمادة    مفهومَه  دت ا المنتوج الجديد فقد حدَّ أمَّ 

  طرح  انطلاقا من هذه النصوص، يُعدُّ كل  أو منتوج قرض أو خدمة بنكية لم يكن محل طرح في السوق. "  
سبق من بنك الجزائر مخالفا  على ترخيص مُ   ي منتج جديد أو القيام بأي عملية بنكية إذا دون الحصوللأ

 صرفي .مالتشريع البنكي والنظام بنك الجزائر و لأحكام 
المادة   بموجب  أحال  قد  المشرع  الجزائر  22ولأن  بنك  نظام  الأحكام    02-20من  تطبيق  إلى 

 صرفي فإنَّ مقة بالبنوك والمؤسسات المالية قاصدا بذلك أحكام التشريع النقدي والالقانونية والتنظيمية المتعلِ  
لأحكامه الرجوع  يقتضي  منح  ،  الأمر  عملية  سيرورة  كيفيات  تحديد  بغية  تقتضي  وذلك  والتي  الترخيص 

 التعرُّض لما يلي :   
َََالمُسبقَلةَبمنحَالترخيصَخوََّتحديدَالجهةَالإداريةَالمََُ.1

يتَّ   عدُّ يُ  التي  الفردية  القرارات  أهم  من  المصرفية  المهنة  بمزاولة  التراخيص  ما  ذُ خِ منح  حسب  ها 
: " ... الترخيص بفتح البنوك    والمصرفيالمتضمن القانون النقدي    09-23من القانون    64ته المادة  حددَّ 

 ينها الأساسية وسحب الاعتماد ... " والمؤسسات المالية وتعديل قوانِ 
َََلةَبمنحَالترخيصَخوََّتقديمَملفَإداريَللجهةَالمََُ.2

ن على البنك أو المؤسسة المالية : " يتعيَّ   02-20من النظام    16حسب الفقرة الثانية من المادة  
ن هذا الملف يتضمَّ   .سبق لتسويق منتجات الصيرفة الإسلاميةتقديم ملف لبنك الجزائر لطلب الترخيص المُ 
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اجب تقديمه دعما لطلب الترخيص بخصوص عناصر الملف الوَّ و على وجه الخصوص الوثائق الآتية... " 
المادة    هاتحديدُ   مُّ فيتِ  حسب  تعليمة  بموجب  الجزائر  بنك  طرف  النظام  6ََمن  تقوم  02-20من  حيث   ،

ص بها حسب رخَّ فيها توثيق المنتجات والخدمات المُ   مُّ نة يتِ دوَّ مصالح بنك الجزائر في هذا الصدد بمسك مُ 
ها  ها من طرف بنك الجزائر وكذا إرسالِ ها بصفة دورية ونشرِ نُ ن تحييِ والتي يتعيَّ   01-02من النظام    7المادة  

 للبنوك والمؤسسات المالية.
م لمجلس قدَّ شتملات الملف المُ د مُ قد حدَّ هذا وتجدُرُ الإشارة إلى أنَّ المشرع بموجب النَّص أعلاه،  

   على النَّحو الآتي: النقد والقرض 
مُ   - الشريعة  لأحكام  المطابقة  المالية  سلَّ شهادة  للصناعة  للإفتاء  الوطنية  الشرعية  الهيئة  طرف  من  مة 

 الإسلامية؛  
 بطاقة وصفية للمنتوج؛   -
 رأي مسؤول رقابة المطابقة للبنك أو المؤسسة المالية؛  -
باعه لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية لشباك الصيرفة الإسلامية عن باقي أنشطة  الإجراء الواجب اتِ    -

 البنك أو المؤسسة المالية. 
موا –الترخيص المُسبق    –  سون للحصول عليهالمتلمِ يتعيَّن على  وإلى جانب هذه العناصر،    أن يُقدِ 

ون  مُ قدِ  ها، وتبرير صفة الأشخاص الذين يُ مَ امون استخد برنامج النشاط والإمكانات المالية والتقنية التي يعتزِ 
رين والرئيس لمجلس النقد والقرض سيِ  ليهم تسليم قائمة المُ عموال وعند الاقتضاء ضامنيهم، كما ينبغي  الأ

الداخلي، القانون الأساسي والتنظيم  تُ   ومشروع  المُ   تُ ثبِ ووثائق  هم في المجال بتَ رين وأهليتهم وتجرُ سيِ  نزاهة 
نصَّ  ما  حسب  المادة  المصرفي  عليه  وال  99ت  النقدي  القانون  تكون    .09-23صرفي  ممن  الوثائق  هذه 

 من طرفه. وتحقيقِ  وفحصِ  محل دراسة  
َََلةَبمنحَالترخيصَخوََّصلاحياتَالجهةَالإداريةَالمَُ.3َ

منحِ  قبل  والقرض  النقد  مجلس  به  يقوم  إجراء  ل  أو  عمليات اه  إنَّ  لمزاولة  المطلوب  لترخيص 
يها، حيث جعل  لِ مثِ  ق من الوضعية الجزائية للبنك أو المؤسسة المالية أو مُ التحقُّ ، هو  الصيرفة الإسلامية

مُ  عدمه  من  الترخيص  منح  المتعلِ  رتبِ المشرع  التحقيق  بنتائج  ابتداءً  المادة  ط  أحكام  مراعاة  بمدى      87قة 
النقدي وال التشريع  أيَّ   09-23صرفي  ممن  تمنع       سا لبنك أو مؤسسة مالية ه مؤسِ  ا كان سواء بصفتِ والتي 

إدارتِ  مجلس  في  عضوا  يتولَّ أو  أن  مباشرة  ها  مالية أى  مؤسسة  أو  بنك  إدارة  آخر  شخص  بواسطة         و 
 :  حق التوقيع عنها لُ وَّ ة صفة كانت أو يُخَ ها بأيَّ يرها أو تمثيلِ أو تسيِ  

 إذا حُكم عليه بسبب ارتكابه أحد الأفعال الآتية:  * 
 جناية مهما كانت؛   -
 اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب ، أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة الأمانة؛  -
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 م؛ ؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيَّ حجز عمدي بدون وجه حق ارتُكِب من مُ  -
 الإفلاس؛   -
 رف؛ ين بالصَّ خالفة التشريع والتنظيم الخاصَّ مُ  -
 ة التجارية والمصرفية؛  رات الخاصَّ حرَّ رات أو التزوير في المُ حرَّ التزوير في المُ  -
 خالفة قوانين الشركات؛  مُ  -
 إحدى هذه العمليات؛  إخفاء أموال استلمها إثرَ  -
كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الفساد، تبييض الأموال وتحويل أسلحة الدمار   -

 ؛الشامل
إذا حُكِم عليه من قِبل جهة قضائية أجنبية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه يشكل حسب القانون *  

 الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة؛ 
أُلحِق بإفلاس ، أو حُكِم عليه بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس    * أعُلِن إفلاسه أو  إذا 

 في الجزائر أو في الخارج ما لم يُرد له الاعتبار.  سواء
ثبُ  الرَّ فمتى  المالية  المؤسسة  أو  البنك  على  الحكم  بإحدى  اغِ ت  إسلامية  منتجات  تسويق  في  بة 

ممنوعا من مزاولة النشاطات المصرفية بما في ذلك العمليات تبعا لذلك  الأفعال المذكورة أعلاه، فيكون  
 ل على رد الاعتبا .   قة بالصيرفة الإسلامية ما لم يتحصَّ المتعلِ  

  89ََََنظامية الملف قبل وبعد منح الترخيص، فقد أوجبت المادة  استمرار  رصا من المشرع على  وحِ   
 ه بنك الجزائر. صدرُ وفق نظام يُ دوريا ه  نَ تحييِ  09-23من القانون 

منتجات  تسويق  في  الرَّاغِبة  المالية  المؤسسة  أو  للبنك  الإداري  الملف  فحص  من  الانتهاء  بعد 
 الصيرفة الإسلامية ، يُصدر مجلس النقد والقرض إحدى القرارات الآتية:  

 منح الترخيص بمزاولة نشاط تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية في حالة تأكيد نظامية الملف؛  -
م. -  رفض منح الترخيص في حالة عدم نظامية الملف المُقدَّ

الحصول  طلب  رفض  حالة  في  المالية  المؤسسة  أو  للبنك  الممنوحة  القانونية  الضمانات           وعن 
ل في وجوب تبليغ قرار الرفض للبنك أو المؤسسة المالية   على الترخيص بتسويق منتجات إسلامية، فتتمثَّ 

النقدي وال  67المعنية حسب المادة   القانون  عليها  ف  طبقا لإجراءات التبليغ المتعارَ   09-23صرفي  ممن 
والإدارية  بموجب   المدنية  الإجراءات  الرفض قانون  بأسباب  حق  وتتمثَّ ،  مشفوعا  في  الثانية  الضمانة  ل 

يغها أمام  من تبلِ   يوما(60ََ)ستونََحيث تكون قرارات مجلس النقد والقرض قابلة للطعن في أجل  ََ(1)الطعن

 
    .    73، المرجع السابق، ص،جغيري بشير ، زيرق بد الرحمان .1
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العاصمة  الجزائر  لمدينة  الاستئنافية  الإدارية  عامَّ ََ(1َ)  المحكمة  كقاعدة  يُشترط  الطعن  يُرفع ولقبول  أن         ة 
 .     ستهدفة من مضمون القرار مباشرةً من ذوي الصفة أي الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المُ 

   َلمُزاولةَنشاطَالصيرفةَالإسلاميةَلحصولَعلىَالاعتمادَاَثالثا:
إلزامي ووجوبي،   تنظيمي  بمزاولة نشاط الصيرفة بصفة عامة  و وهو شرط  إداري  بمثابة ترخيص 

إلاَّ  عليه  الحصول  يمكن  لا  الأخير  هذا  الإسلامية.  الصيرفة  والقرض   ومنها  النقد  مجلس  موافقة       بعد 
كافَّ  استيفاء  التحقُّق من  بعد  أي  الترخيص؛  منح  التي حدَّ على  والشروط  النقدي ة الإجراءات  القانون  دها 

 . خذة لتطبيقهتَّ ختلف الأنظمة المُ صرفي ومُ موال
المُ   الجهة  الجزائرة بمنح الاعتماد، فهي مُ ختص  وعن  بنك  يتِ قرَّ بموجب مُ ، وذلك  حافظ          نشره   مُّ ر 

ََ.09-23صرفي ممن القانون النقدي وال 100في الجريدة الرسمية حسب المادة 
ََََالصيرفةَالإسلاميةَسةَلعملياتَالمُمارَِالماليةَالبنوكَوالمؤسساتَالرقابةَعلىَتفعيلَ:ََالمطلبَالثالث

نشاط الصيرفة الإسلامية عبر نظامه المصرفي والمالي   توطين  تجسيدا لرغبة المشرع الرَّامية إلىَ
أخضع  ظم المالية الإسلامية القائمة على  مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء،  والارتقاء به إلى مصاف النُّ 

التعامُ  الإسلامية  المشرع  الصيرفة  بمنتجات  أخلاقيات  ل ل  عن  الحياد  عدم  لضمان  الرقابة  من  نوعين 
ورقابة    ،لنشاط الصيرفة الإسلاميةة  ة تماشيا مع الأهداف الخاصَّ شرعية خاصَّ قبلية  ممارسة المهنة، رقابة  

   للقواعد العامة التي تخضع له البنوك والمؤسسات المالية التقليدية أحال المشرع بخصوصها  ة  قانونية عامَّ 
م فإنَّ هذه الرقابة تتِمُّ بالكيفيات الآتية:      وبناءً على ما تقدَّ

، أسندَها المشرع لهيئات على مستويين  مُّ تتِ وهي رقابة محلية قبلية    :ََ–ََالداخليةََ–رعيةََأولاَ:َالرقابةَالشََّ
صة تتمثَّل فيها  :  مُتخصِ 

     المُمارِسةَلنشاطَالصيرفةَالإسلاميةالماليةََاتَأوَالمؤسسَالبنوكَقابةَالشرعيةَعلىَمستوىَلرََّاَهيئةََ.1
على البنوك أو المؤسسات المالية   02-20من نظام الجزائر    15  ةوجب المشرع بموجب الماد أ 

ترغبُ  تتكون   التي  مستواها  على  الشرعية  للرقابة  هيئة  إنشاء  الإسلامية  الصيرفة  منتجات  تسويق         في 
 للبنك أو المؤسسة المالية. ة هم من طرف الجمعية العامَّ تعيينُ  مُّ ضاء على الأقل يتِ عأَ (3)ثلاثةَمن 

مهامُّ تكمُ   رقابة  وجه  ها على  ن  في  الإسلامية  للشريعة  المنتجات  مطابقة  إطار  وفي  الخصوص 
ى تبعا لذلك مراجعة ومطابقة مدى  قة بالصيرفة الإسلامية، فتتولَّ نشاطات البنك أو المؤسسة المالية المتعلِ  

المتحصِ   المنتجات  مُ استغلال  إذن  على  مُ سبَ لة  وكذا  الإسلامية،  الشريعة  لأحكام  الشبابيك ق  عمل  راقبة 

 
في    07-22القانون    07-22القانون    من8ََالمادة    .1 لـ    1443شوال    4المؤرخ  عدد    2022مايو    5الموافق    32، ج.ر 

   . 2022مايو  14الموافق لـ   1443شوال   13صادر بتاريخ 
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زمة لتصحيح الأوضاع، وتقديم تقارير دورية عن نشاط الشباك وإبلاغ إدارة البنك لاتخاذ الإجراءات اللاَّ 
 الإسلامي.  

ها لاسيما مدى  رها في أعضائِ اجب توافُ هذه الهيئة هو عدم تحديد الشروط الوَّ   ةما يُعاب على هيكل
والمُ التحكُّ  المالي  التسيير  كيفيات  في  وِ م  الاستقلالية  حاسبي  جانب  إلى  الإسلامية،  الشريعة  أحكام  فق 

في  -النسبية   –المنقوصة  بها  يتمتعون  يُ أالتي  كونهم  بهم  المنوطة  المهام  الجمعية  نُ عيَّ داء  طرف  من  ون 
للبنك الأجدرُ   العامة  كان  حيث  المالية،  المؤسسة  لحيادِ   أو  تعيضمانا  الجزائر  نُ ي هم  بنك  طرف  من  هم 

 وباقتراح من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية. 
َََالهيئةَالشرعيةَالوطنيةَللإفتاءَللصناعيةَالماليةَالإسلاميةََ.2

الأعلى   للمجلس الإسلامي  الجزائر  والتابعة  لبنك  استشارية  للمجلس الإسلامي    وهي هيئة  تابعة 
المنتوجتُ الأعلى   شرعية  مدى  حول  رأيها  المُ   بدي  الخدمة  تسويقُ أو  والمؤسسات راد  البنوك  طرف  من  ها 

الشبابيك   أو  الإسلاميةالمالية  الصيرفة  إطار  تُ   ،في  الأخيرة    مُ قدِ  حيث  مُ وِ   أراءَها هذه  تراه  ما          با ناسِ فق 
 . ص  من منظور إسلامي خالِ 

الجمهورية    رئيس  برنامج  إطار  في  صلاحياتها  الجزائر  بنك  نظام  د  حدَّ التي  الهيئة  هذه  إنشاء  ويأتي 
والاستجابة   المالي  الاكتناز  ظاهرة  من  التقليل  هما  رئيسين  هدفين  تحقيق  إلى  الرَّامي  الحكومة  عمل  ومُخطَّط 

 للمواطنين الرَّاغبين في التعامُل بمنتجات الصيرفة الإسلامية. 
كعدم   الهيئة   هذه  نشاط  لتنظيم  الهامَّة  الجوانب  من  العديد  عن  سكوته  هو  النظام  هذا  على  يُعاب  ما 
ور الاستشاري   الدَّ للمجلس الإسلامي الأعلى، والاكتفاء بمنحِها  تبعيتها  المعنوية وإقرار  بالشخصية  لها  الاعتراف 
فقط والذي يقتصِر على مُجرَّد إبداء الرأي حول المنتوج أو الخدمة المُراد طرحها للتسويق باعتماد نظام الصيرفة 

تتموقَع هذه الهيئة على مستوى بنك الجزائر باعتباره الهيئة الإشرافية    الإسلامية، حيث كان من المفروض أن
 على عمل البنوك والمؤسسات المالية في الدولة على غرار ما يجري به العمل في دول إسلامية أخرى.    

   :رقابةَاللجنةَالمصرفيةََ–َالخارجيةَ–ثانياَ:َالرقابةَالقانونيةََ
ال   من أهم هيئات الرقابة الخارجية التي احتلت مكانة مرموقة ومُتميِ زة ضمن    جنة المصرفيةلَّ تُعدُّ 

والخروقات   الإختلالات  مُختلف  ومُراقبة  ضبط  مهمة  لها  أُسنِدت  حيث  الاقتصادي،  الضبط  سُلطات 
ز المشرع   دورها لاسيما في إطار سلسلة الإصلاحات  الجزائري  الحاصلة في الحقل المصرفي ، وقد عزَّ

ت المنظومة التشريعية  عة. المصرفية التي مسَّ َمُخوِ لا لها صلاحيات مُوسَّ
       ة رقابتها من حيث الأشخاص على البنوك والمؤسسات المالية سواء كانت عامَّ هذه الأخيرة  تبسِطُ   

أيضا لتطالَ    رقابتهاتمتدُّ  ، كما  ة حيث لم يُميِ ز التشريع النقدي والمصرفي بينها بهذه الخصوص أو خاصَّ 
02ََ-20نظام بنك الجزائرأخضعها  والتي  منتجات الصيرفة الإسلامية    مُ قدِ  البنوك والمؤسسات المالية التي تُ 

قة بالبنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلَّق بوجوب  لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلِ    22في مادته  
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كون    ، جنة المصرفيةمارسة المهنة المصرفية تحت رقابة هيئات الرقابة الشرعية ورقابة اللَّ احترام قواعد مُ 
ة  لتطبيق القواعد العامَّ ضِمنا  بما يُحيل    ،أخلاقيات ممارسة المهنة  شأنة  لم يأتِ بقواعد خاصَّ   النظامهذا  

 والمصرفي.  يتشريع النقد الالتي جاء بها 
ى فتتولَّ   09-23وما بعدها من القانون    116المواد    هذا الأخير نظَّم صلاحياتِها الرقابية بمُقتضى 

إخلال من طرف البنوك والمؤسسات    الرقابة في عين المكان والبث في أيِ   120تبعا لذلك حسب المادة  
 ض للمخاطر. قة بالتعرُّ صرفي وأنظمته المتعلِ  مالالنقدي و ة بأحكام القانون خلَّ المالية المُ 

تتِ  الرقابة  بها من طرف أي    مُّ هذه  القيام  يمكن  قِبل أعوانه، كما  الجزائر ومن  بنك  تحت إشراف 
لها المشرع حق الاستماع لوزير المالية، وفي هذه النقطة تحديدا حبذا  ها، كما خوَّ ه اللجنة ذاتَ شخص تختارُ 

فيما  د المشرع حق الاستماع ليطال رئيس الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية  لو مدَّ 
زمة وتبليغها بكل  حق طلب الإيضاحات اللاَّ أيضا  المشرع    اكما خوله  يُخص منتجات الصيرفة الإسلامية،

 .09َ-23من القانون  121ر المهني حسب المادة جاهها بالسِ  ة معلومة دون الاحتجاج تُ د أو أيَّ ستنَ مُ 
ها تقوم بما يلي حسب ما  وعند الوقوف على إخلالات من طرف المؤسسات الخاضعة لرقابتها، فإنِ   

 من القانون أعلاه:   124لته لها المادة خوَّ 
 ليه لتقديم تفسيراتهم؛  مثِ  توجيه تحذير للكيان المعني بعد إتاحة الفرصة لمُ  -
خاضِ   - أي  لرقابتِ دعوة  شأنِ ع  من  التي  التدابير  كل  لاتخاذ  تُ ها  أن  تُ ها  أو  له التوازُ   مَ دعِ  عيد  المالي          ن 

 ؛  د  حدَّ أساليب تسييره في أجل مُ  حَ صحِ  أو تُ 
زمة لإدارة المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر  ة السلطات اللاَّ ت بالإدارة تُنقل له كافَّ ؤقَّ تعيين قائم مُ   -

رها  سيِ  بادرة من مُ بناء على مُ   مُّ هذا التعيين قد يتِ   فع.ف عن الدَّ إعلان التوقُّ   125ة  ه حسب الماد مكنُ والذي يُ 
  .تهابادر أو بمُ 

قة بممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية أو عدم الإذعان  ختلف الأحكام المتعلِ  وفي حالة الإخلال بمُ  
 :  126دة بالمادة حدَّ ها ، فإنها تقضي بإحدى العقوبات المُ رها و تحذيراتِ لأوامِ 

 الإنذار؛  -
 التوبيخ؛   -
 المنع من ممارسة بعض العمليات المصرفية؛  -
 ت بالإدارة أو عدم تعيينه؛  ؤقَّ ر أو أكثر مع تعيين قائم مُ سيِ  ت لمُ ؤقَّ التوقيف المُ  -
 ت بالإدارة أو عدم تعيينه؛ ؤقَّ إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء مع تعيين قائم مُ  -
  صفِ تبعا لذلك تعيين مُ  مُّ ويتِ  128ضع قيد التصفية حسب المادة  ب عنه الوَّ سحب الاعتماد، والذي يترتَّ  -

مُ  كافَّ قرَّ بموجب  إليه  تُنقل  المصرفية  اللجنة  طرف  من  قُدم  ر  ومتى  والتمثيل،  والتسيير  الإدارة  سلطات  ة 
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مُ  قضائية  جهة  أمام  إفلاس  أو  تسوية  إجراء  فتح  فلابُ ختصَّ طلب  بعدم    دَّ ة،  إشعار  على  الحصول  من 
 جنة المصرفية .  مانعة اللَّ مُ 
العقوبات   هذه  على  لها    ، وزيادة  إضافة  وإمَّا  العقوبات  هذه  عن  بدلا  إمَّا  تقضي  أن  للجنة  يُمكِنُ 

يُلزم البنك الخاضع لرقابتِها بتوفيره يتِمُّ   بعقوبة مالية تكون مُساوِية على الأكثر لرأس المال الأدنى الذي 
 تحصيلُه لفائدة خزينة الدولة. 

أمامها  المعني  الكيان  ضمانات  المادة  فتتمثَّ ،  وعن  حسب  إعلامِ   127ل  وجوب  بالوقائع  في  ه 
رعي  له الشَّ مثِ  ها إلى مُ إرسالُ   مُّ المنسوبة إليه أو تبليغه عن طريق وثيقة غير قضائية أو بأي وسيلة أخرى يتِ 

إعلامِ  بمقرِ  مع  الاطلاع  بحق  مُ ه  على  تُ ها  التي  الوثائق  إليه  تُ ثبِ ختلف  المنسوبة  هذا   ،المخالفات  وعلى 
ملاحظاتِ  إرسال  رئِ الأخير  إلى  أجل  ه  في  ََيسها  يتِ   أيامََ(8)ثمانية ذلك  بعد  الإرسال،  استلامه    مُّ من 

 جنة المصرفية، وله بدوره حق الاستعانة بوكيل. استدعاؤه للاستماع إليه من طرف اللَّ 
ويتمثَّل الضمان الآخر في حق الطعن في قراراتِها المتعلِ قة بتعيين قائم مؤقَّت بالإدارة أو مصف    

دة بموجب قانون  وبالعقوبات التأديبية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية لمدينة الجزائر خلال الآجال المُحدَّ
الإجراءات المدنية والإدارية، على أن يتِمُّ تبليغ قراراتها للكيان المعني بعقد غير قضائي أو طبقا لقواعد  

 .  09-23من القانون  119قانون الإجراءات المدنية والإدارية حسب ما نصت عليه المادة 
الثِ  و الاطمئنان لسلامة التطبيق  فإنَّها تهدِفُ إلى  ََ(1َ)وسواء كانت الرقابة شرعية أم قانونية    قة دعم 

مِ  المالية،  والمؤسسات  البنوك  تلك  ونشاطات  أعمال  عن  مَّ في  إيجابية  أفعال  ردود  يُحدِث          دائها أا 
    هاضُ ها وتذييل الصعوبات التي تعترِ ر جدري في أدائِ واحي المالية والاقتصادية، ومن ثم إحداث تطوُّ من النَّ 
َةَ:َــــــــــــــالخاتم

ب الصريح   الإقرار  إلى  العرض  هذا  خلال  من  الجزائري  نخلصُ  المشرع  نية  إدراج   حولوضوح 
المنظومة   ضمن  الإسلامية  و الصيرفة  خاصَّ النقدية  الإسلامية  المصرفية  الشبابيك  نظام  اعتماد  بعد  ة 

يُ  والتي  أولى  مُ مكِ كخطوة  عمومية  مالية  مؤسسات  أو  بنوك  إلى  تطويرها  الوقت  مع  بنك  لَّ ستقِ ن  عن  ة 
  .ال في إنعاش الاقتصاد الوطني الجزائر وذلك لدورها الفعَّ 

  ثم القانون   02-20هذا الإقرار حول توطين الصيرفة الإسلامية ضمن نظام بنك الجزائر    غمِ رُ وب
أخضعها  أنَّ   إلاَّ   23-09 جوانِبها  ه  من  الكثير  المُ في  القانوني  النظام  التقليدية لنفس  البنوك  على       طبق 

ل البيئة  والتي وإن كانت خطوة إيجابية في تقبُّ   ،أعلاهنظام  القتضبة التي جاء بها  الأحكام المُ   مراعاة  مع  

 
الطاهرالهاشمي    .1 ََ  ،محمد  التقليدية والمصارفَ الإسلاميةَ ودورهاَََ–المصارفَ الواقعةَ والممارساتَ الفكريَ َََََالأساسَ

 .   155، ص،  2010،، المجموعة العربية للتدريب والنشر ، ليبيافيَتحقيقَالتنميةَالاقتصاديةَ
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قائِ  صرفي  لنظام  الإسلاميةالتشريعية  الشريعة  مبادئ  على  تزالُ التي  تجربة  ال  أنَّ   إلاَّ   ،م  بدايتِ   لا    ها في 
 القانونية والتنظيمية، والتي يُذكر منها على سبيل الأهمية: والمعوقات ها العديد من العراقيل ضُ عترِ ت

م النشاط المصرفي والمالي خصوصية المعاملات  لتي تحكُ عدم مراعاة النُّصوص التشريعية الحالية وا  -
  ؛المالية الإسلامية بما في ذلك نشاط الصيرفة الإسلامية 

بل بنك الجزائر للرقابة على عمل الشبابيك الإسلامية  بعة من قِ تَّ الإجراءات المُ   حُ وضِ  غياب أي تنظيم يُ   -
العامَّ  للقواعد  أيَّ ،  ةوالاكتفاء بالإحالة  ة تفرقة بين العمل المصرفي  حيث تخضع لنظام واحد للرقابة دونما 
أنَّ  ذلك  والتقليدي،  تبنِ    الإسلامي  تتطلب  الإسلامية  المالية  إسلامي  الصناعة  مالي  نظام         لستقِ مُ و ي 

 عن النظام التقليدي؛ 
تُ   - التي  والتنظيمية  القانونية  النصوص  صياغة  في  والوضوح  الدقة  وتُ بيِ  افتقار  القانونية    دُ حدِ  ن  الطبيعة 

تابِ  هيكلا  باعتبارها  تتعامل  حيث  المعنوية،  بالشخصية  لها  الاعتراف  كعدم  الإسلامية  لبنك للشبابيك       عا 
 ؛مؤسسة مالية تقليدية ربوية أو
ومقتضيات الشريعة الإسلامية وتنظيم علاقة البنوك   لة تتناسبُ تكامِ مُ ومصرفية  غياب منظومة بنكية    - 

م الإسلامية  المالية  العامِ   عوالمؤسسات  المؤسسات  خاصَّ مختلف  المصرفية  السوق  في  الجزائر  لة  بنك  ة 
  .باعتباره هيئة رقابية أساسية ومركزية

يُمكِنُ   قات،  والمعوِ  العراقيل  هذه  الاقتراحات  ولتفادي  بنشاط  إدراج  الرُّقي  شأنِها  من  والتي  الآتية، 
 من أوجه المالية الإسلامية: رائِد  الصيرفة الإسلامية كوجه 

يُ   - الذي  التجاري  أحكام  صياغة  إعادة  تطوُّ   لُ مثِ  ضرورة  أمام  كبيرة  الإسلامية عقبة  الصيرفة  نشاط        ر 
 ؛ ة ة والمالية الإسلامية بصفة عامَّ بصفة خاصَّ  في الجزائر

      تعزيز الرقابة الشرعية على أعمالها بالشخصية المعنوية لشبابيك الصيرفة الإسلامية و الاعتراف  ضرورة    -
 س مصداقية العمل المصرفي؛مع حُسن اختيار العاملين بنوافذها مهنيا وخلقيا بما يعكِ 

لة دة داخل البنك أو المؤسسة المالية المزاوِ ية المتواجِ ع تفعيل آليات رقابة بنك الجزائر ومهام الهيئة الشر   -
ظر في طريقة تعيين  لنشاط الصيرفة الإسلامية، وضمان استقلاليتها من جهة أخرى عن طريق إعادة النَّ 

   ؛أعضائها ضمانا لمبدأ الشفافية في أداء المهام المنوطة بها
       نتجات الصيرفة الإسلامية ع لعمل المصارف الإسلامية دون الاقتصار على مُ إصدار قانون شامل جامِ   -

   ، قانون الاستثمار الإسلامي ...لة له مثل قانون الصكوك الإسلامية كمِ  وكذا القوانين المُ 
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َقائمةَالمصادرَوالمراجعََ:
َصوصَالقانونيةَ:َالنَُّ
في    09-23القانون    .1 الحجة    3المؤرخ  لـ    1444ذي  والمصرفي    2023يونيو    21الموافق  النقدي  القانون                 يتضمن 

  27الموافق لـ    1444ذو الحجة    9صادر بتاريخ    43عدد    (ج.رالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )
 ؛  2023يونيو 

  1443شوال    13صادر بتاريخ    32، ج.ر عدد    2022مايو    5الموافق لـ    1443شوال    4المؤرخ في    07-22القانون    .2
َ؛  2022مايو  14الموافق لـ 

3ََ في    07-21الأمر  . لـ    1442شوال    27المؤرخ  لسنة    2021يونيو    8الموافق  التكميلي  المالية  قانون                2021يتضمن 
   ؛ 2021يونيو  8الموافق لـ   1442شوال   27صادر بتاريخ  44ج.ر عدد  

دَُ  2020مارس    15لـ   الموافق  1441رجب    20المؤرخ في    01-20النظام    َ.4 قةَبالشروطَالبنكيةَالقواعدَالعامةَالمتعلَََِّيُحدِّ
 ؛2020َََمارس24ََالموافق لـ1441َََرجب29َصادر بتاريخ    16، ج.ر عدد  المطبقةَعلىَالعملياتَالمصرفيةَ

في 02ََ-20النظام  َ.5 لـ1441ََََرجب20ََََالمؤرخ  بالصيرفة2020ََََمارس15ََََالموافق  المتعلقةَ البنكيةَ العملياتَ دَُ يُحدِّ
ََالموافق ل ـ1441ََرجب29ََبتاريخَصادر16َََج.ر عدد الإسلاميةَوقواعدَمُمارستِهاَمنَطرفَالبنوكَوالمؤسساتَالمالية،َ

 َ.2020َََمارس24َ
َالكُتبَ:

الطاهرالهاشمي    َ.1 ََ  َ،محمد  التقليدية والمصارفَ الإسلاميةَ ودورهاَََ–المصارفَ الواقعةَ والممارساتَ الفكريَ ََََََالأساسَ
َ؛2010َ،، المجموعة العربية للتدريب والنشر ، ليبيا فيَتحقيقَالتنميةَالاقتصاديةَ

ََسليمان  ناصر  َ.2 الحديثة، الدوليةَ المتغيراتَ فيَظلَ المركزيةَ بالبنوكَ الإسلاميةَ البنوكَ الريامعلاقةَ    الجزائر   ،، مكتبة 
2006 .   

 :  المقالات

الويزة    َ.1 ََ"    َ،أوصغير  العالم فيَ الماليةَ والمعوقاتََ–الصناعةَ الاقتصادي،    "  الواقعَ الباحث  أوت    20جامعة  مجلة 

  .1َ،2020( عالعدد)،  7َسكيكدة ، الجزائر ، المجلد )م(  ،1955َ

سليم   َ.2 ََبلقاسمي  ،  "ََ رقم الجزائرَ بنكَ نظامَ ضوءَ علىَ الجزائرَ فيَ الإسلاميةَ الصيرفةَ نور    "  02-20عملياتَ مجلة 

   ؛  2020،  10، ع 06بن خدة يوسف ، الجزائر، م  -1-للدراسات الاقتصادية، جامعة الجزائر



رفيَمفيَأحكامَالقانونَالنَّقديَوالَقراءةَ َ-فيَالجزائرَالإسلاميةََِنشاطَالصيرفةََِمارسةَِلمََُمُلائِمةَ َتشريعيةَ َبيئةَ َنحوَ  صَّ
 ميسيةَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَناديةَبنََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ02َ-20بنكَالجزائرَونظام23-09َِ
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ةََفيَالمصارفَالخاصََََّ"الصيرفةَالإسلاميةَكشكلَمنَأشكالَالصيرفةَالشاملة  ، بن عيسى بن علية، وعبد القادر قرش  .3
   15  ع،  08  م،  الجزائر،  جامعة زيان عاشور الجلفة   ،  ، مجلة دفاتر اقتصاديةفيَالجزائرَمعَالإشارةَلبنكَالبركةَالجزائري"

   ؛2017ََ
مجلة الاجتهاد القضائي وأثره على حركة  " الإطارَالتشريعيَوالتنظيميَللصيرفةَالإسلاميةَفيَالجزائر" َ؛فهيمة  بوزاور َ.4

 ؛  2022،  29 ع،  14 مالتشريع  مخبر الاجتهاد القضائي ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ،  
الإسلامية"  َ،نوالسمرد    بشوندا رفيق،  َ.5 البنوكَ فيَ الإسلاميَ التمويلَ المخاطرَعلىَصيغَ تأثيرَ العلوم   ،"دراسةَ مجلة 

 ؛  2014َ،09َع، 09 مبالجزائر،  سيدي بلعباس ، ، جامعة جيلالي الياس،  الاقتصادية
مجلة المستقبل   "ََالجوانبَالقانونيةَلنشاطَالبنوكَالإسلاميةَفيَالتشريعَالجزائريَ"    ؛َجغيري بشير، زيرق بد الرحمان  َ.6

 ؛  2024،  1 ع،  8 ، مالمركز الجامعي آفلو ، الجزائرللدراسات القانونية والسياسية،  
7ََ .  " لمياء،  "حربي  الجزائريةَ التقليديةَ البنوكَ شبابيكَ الإسلاميةَعبرَ للصيرفةَ التشريعيَ البحوث  الإطارَ دفاتر  ، مجلة 

  ؛2022ََ،  1،ع 10العلمية، المركز الجامعي تيبازة، الجزائر، م
جامعة حسيبة  ،  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا  "دراسةَحالةَالجزائرََ–تقويمَنوافذَالصيرفةَالإسلاميةََ"    َ،أشرف  بةدوا  . 8

   ؛ 1َََ،2023َع، 19م ،الجزائر ،بن بوعلي، الشلف
قانوني"  ،مهناوي حنان  َ.9 لمين دباغين "الصيرفةَالإسلاميةَمنَمنظورَ القانوني والسياسي، جامعة محمد  الفكر   ، مجلة 

 . 2ََ،2021ع، 5َم ،الجزائر ، 2َ سطيف
َالمواقعَالإلكترونيةَ

نزوي،    .11 لبنك  الرسمي  والتطوَُّالموقع  َ-ر/تفسيرالنشأةَ َ-مصطلحاتَ َ-الصيرفةَ َعالاستصناالإسلاميةَ/َ
https://www.banknizwa.om/  12.292025َََ.:   الدخول إلى الموقعتاريخ. 
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